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 الدورة السابعة والستون
 للجنة الثالثةا

   من جدول الأعمال١٠٣البند 
        منع الجريمة والعدالة الجنائية

، إسرائيل، إستونيا، إسبانيا، إريتريا، أرمينيا، الأردن، الأرجنتين، إثيوبيا، الاتحاد الروسي    
ــستان ــا، أفغان ــا، ألباني ــو، ألماني ــوداأنتيغ ــدورا، ا وبرب ــولا، أن ــوايأورو، أنغ ــا، غ ، أوكراني

، بنمـا ، بليـز ، بلغاريـا ،  بلجيكا،  البرتغال،  بربادوس،  باراغواي،  إيطاليا،  يسلندا، أ أيرلندا
الجبـل  ،  جامايكـا ،  تونس،  ترينيداد وتوباغو ،  تركيا،  تايلند،  بيلاروس،  بيرو،  بولندا،  بنن

، مولدوفاجمهورية  ،  جمهورية كوريا ،  تشيكيةالجمهورية ال ،  جزر البهاما ،  الجزائر،  الأسود
، ســـانت فنـــسنت وجـــزر غرينـــادين   ، ســـان مـــارينو ، رومانيـــا، دومينيكـــا، الـــدانمرك
، السويد، سورينام، سوازيلند، سلوفينيا، سلوفاكيا، سانت لوسيا، كيتس ونيفس  سانت

، الفلـبين ،  فرنـسا ،  غيانـا ،  غواتيمـالا ،  غرينـادا ،  غـابون ،  الـصين ،  صـربيا ،  شيلي،  سويسرا
ــدا ــتان، قـــبرص، فنلنـ ــستان، قيرغيزسـ ــاميرون، كازاخـ ــا، الكـ ــوار، كرواتيـ ، كـــوت ديفـ

، مالطـة ،  ليختنـشتاين ،  ليتوانيـا ،  لكـسمبرغ ،  لبنـان ،  لاتفيا،  كينيا،  كولومبيا،  كوستاريكا
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنـدا  ، ملاوي، المكسيك، المغرب، مصر،  مدغشقر
ــا، الـــشمالية ــا ، منغوليـ ــانام، ) الموحـــدة–ولايـــات (ميكرونيزيـ ، النمـــسا، النـــرويج، يبيـ
، اليابـان ،  الولايـات المتحـدة الأمريكيـة     ،  هولنـدا ،  هنغاريـا ،  هنـدوراس ،  هـايتي ،  نيوزيلندا
   منقحمشروع قرار :ناليونا
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ســيما قدراتــه  لــة الجنائيــة، ولاتعزيــز برنــامج الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة والعدا     
  مجال التعاون التقني في
  

  ،إن الجمعية العامة  
 ١٩٩١ديــــسمبر / كــــانون الأول١٨ المــــؤرخ ٤٦/١٥٢ قراراتهــــا  تعيــــد تأكيــــدإذ  

ديــسمبر / كــانون الأول٢٠ المــؤرخ ٦٥/١٦٩  و٢٠٠٥ســبتمبر / أيلــول١٦ المــؤرخ ٦٠/١ و
 المــــــؤرخ ٦٦/١٨١  و٢٠١٠ديـــــسمبر  / كـــــانون الأول ٢١ المـــــؤرخ  ٦٥/١٩٠  و٢٠١٠

  ،٢٠١١ديسمبر /كانون الأول ١٩
تعزيــز التعــاون الــدولي   ل المتعلقــة بالــضرورة الملحــة    قراراتهــاوإذ تعيــد أيــضا تأكيــد    

التصديق على اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة            وتيسيروالمساعدة التقنية في مجال تشجيع      
وجميــع  )٣(واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد  )٢(وبروتوكولاتهــا )١(المنظمــة عــبر الوطنيــة 

   المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتنفيذها،الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية
 الالتزامـات الـتي تعهـدت بهـا الـدول الأعـضاء في اسـتراتيجية                وإذ تعيد كذلك تأكيـد      

ا اتهواستعراض ـ )٤(٢٠٠٦سـبتمبر   / أيلـول  ٨الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب المعتمـدة في         
  ،)٥(ة التي تجري كل سنتينالمتتالي

 ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٦٥/١٨٧ قرارهــا علــى أن وإذ تــشدد  
 المـؤرخ   ٦٥/٢٢٨ قرارهاالمتعلق بتكثيف الجهود للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة و          

 المتعلق بتعزيز التدابير المتخذة في مجـال منـع الجريمـة والعدالـة     ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول  ٢١
ــرأة الـــذي ا    ــد المـ ــل التـــصدي للعنـــف ضـ ــة مـــن أجـ ــه عتمـــدت الجنائيـ ــة بموجبـ الـــصيغة المحدثـ

للاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجـال منـع الجريمـة                
ــار كــبيرة بالنــسبة    ــة تترتــب عليهمــا آث ــة الجنائي برنــامج الأمــم المتحــدة لمنــع الجريمــة   إلى والعدال

  والعدالة الجنائية وأنشطته،

__________ 
  )١(   United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574. 

 .vols. 2237, 2241 and 2326, No. 39574المرجع نفسه،    )٢(  

 .vol. 2349, No. 42146، المرجع نفسه   )٣(  

 .٦٠/٢٨٨القرار    )٤(  

الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثانيــة والــستون، الجلــسات : ؛ انظــر أيــضا٦٢/٢٧٢انظــر القــرار    )٥(  
 .، والتصويب)A/62/PV.117-120( ١٢٠ إلى ١١٧، الجلسات العامة
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 ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٦٥/٢٢٩قــرار  الهــا إلى اتخاذوإذ تــشير  
قواعـد   (المتعلق بقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتـدابير غـير الاحتجازيـة للمجرمـات             

من أجل دراسة هـذه     على بذل الجهود    تشجع، في هذا الصدد، الدول الأعضاء        ، وإذ )بانكوك
  ،تطبيقها بهدف  على نحو أوفىالتدابير العملية

ديــسمبر  / كــانون الأول٢١ المــؤرخ ٦٥/٢٣٠ القــرار  هــا إلى اتخاذوإذ تــشير أيــضا   
الـذي أقـرت فيـه     الجريمـة والعدالـة الجنائيـة    لمنـع  المتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة الثـاني عـشر    ٢٠١٠

نظـم منـع الجريمـة    : إعلان سـلفادور بـشأن الاسـتراتيجيات الـشاملة لمواجهـة التحـديات العالميـة          
  نائية وتطورها في عالم متغير،والعدالة الج

 المـــؤرخ ٢٠١٢/١٧ القـــرار المجلـــس الاقتـــصادي والاجتمـــاعي    إلى اتخـــاذوإذ تـــشير  
 والمتعلق بمتابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمـة والعدالـة             ٢٠١٢يوليه  /تموز ٢٦

  نع الجريمة والعدالة الجنائية،الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لم
 والمتعلـق  ٢٠١١ديـسمبر  / كـانون الأول ١٩المـؤرخ   ٦٦/١٧٧  إلى قرارهـا وإذ تـشير   

لماليــة غــير المــشروعة المتأتيــة    بتعزيــز التعــاون الــدولي في مكافحــة الآثــار الــضارة للتــدفقات ا      
حـدة لمكافحـة   الـدول الأطـراف في اتفاقيـة الأمـم المت    الأنـشطة الإجراميـة، الـذي حثـت فيـه           من

واتفاقيـة الأمـم المتحـدة       )٦(١٩٨٨لعـام   المخـدرات والمـؤثرات العقليـة       في  المـشروع    الاتجار غـير  
واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد علـى تطبيـق أحكـام            لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية    

افحتـه، بوسـائل   نـع غـسل الأمـوال ومك      لم اتخـاذ تـدابير    بخاصـة ، و علـى نحـو تـام      الاتفاقيات   تلك
  الوطنية،العابرة للحدود منها تجريم غسل عائدات الجريمة المنظمة 

 جميع قــرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتخـذة في هـذا           وإذ تضع في اعتبارها     
 ٢٠١٢/١٥  و٢٠١٢/١٤  و٢٠١٢/١٣  و٢٠١٢/١٢ســــــيما القــــــرارات  الــــــصدد، ولا

، ٢٠١٢يوليـه   / تموز ٢٦المؤرخة   ٢٠١٢/١٩  و ٢٠١٢/١٨  و ٢٠١٢/١٧  و ٢٠١٢/١٦ و
وجميع القرارات المتعلقة بتعزيز التعـاون الـدولي والمـساعدة التقنيـة والخـدمات الاستـشارية الـتي                  
يقدمها برنامج الأمم المتحدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة التـابع لمكتـب الأمـم المتحـدة المعـني                      

دالـة الجنائيـة وتعزيـز سـيادة القـانون وتوطيـدها            بالمخدرات والجريمة في مجالات منع الجريمة والع      
  يتعلق بتقديم المساعدة التقنية، وإصلاح مؤسسات العدالة الجنائية، بما في ذلك ما

  

__________ 
  )٦(   United Nations, Treaty Series, vol. 1582, No. 27627 . 
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 والمتعلـق  ٢٠١١ ديـسمبر / كـانون الأول ١٩ المـؤرخ  ٦٦/١٨٠  إلى قرارهـا وإذ تـشير   
وبخاصـة  ماية الممتلكات الثقافيـة،     لح التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية          بتعزيز

علــى القيــام، المعنيــة الــدول الأعــضاء والمؤســسات ، الــذي حثــت فيــه الاتجــار بهــافي مــا يتعلــق ب
المـساعدة  تبـادل  حسب الاقتضاء، بتعزيز الآليات الخاصـة بتقويـة التعـاون الـدولي، بمـا في ذلـك        

بجميـع أشـكاله    بالممتلكـات الثقافيـة     بغرض مكافحـة الاتجـار      على نحو تام     والعمل بها القانونية،  
  وإزالتها ونهبـها    وإتلافها سرقة الممتلكات الثقافية وسلبها   مثل  ،  المتصلة بذلك  والجرائم   وجوانبه
  ،إعادتها ووالمنهوبة  الممتلكات الثقافية المسروقةاسترداد، وتيسير وتدميرها
 والمتعلـق   ٢٠١٠يـه   يول/ تمـوز  ٣٠ المؤرخ   ٦٤/٢٩٣القرار   هاإلى اتخاذ   أيضا وإذ تشير   

 تنفيـذ   ضـرورة وإذ تعيـد تأكيـد      بخطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجـار بالأشـخاص،           
أن هــذه الخطــة ســتؤدي، في جملــة بــ، وإذ تعــرب عــن رأيهــا  علــى نحــو تــامعمــل العالميــةالخطـة  

 و أفـضل  علـى نح ـ تنسيق الجهـود وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص     أمور، إلى تعزيز التعاون   
ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة       ــادة التــصديق علــى اتفاقي وتــشجيع زي

 المكمـل  ،وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفـال، والمعاقبـة عليـه       
ــام          ــى نحــو ت ــذهما عل ــة وتنفي ــبر الوطني ــة ع ــة المنظم ــم المتحــدة لمكافحــة الجريم ــة الأم  ،)٧(لاتفاقي

 لــضحايا  للتبرعــاتالاســتئمانيترحــب بالعمــل الــذي يــضطلع بــه صــندوق الأمــم المتحــدة   وإذ
  ، النساء والأطفالوبخاصةالاتجار بالأشخاص، 

 إلى أن الموضــوع الرئيــسي لمــؤتمر الأمــم المتحــدة الثالــث عــشر لمنــع  كــذلك وإذ تــشير  
ة الجنائيـة ضـمن جـدول أعمـال         إدمـاج منـع الجريمـة والعدال ـ      ”الجريمة والعدالة الجنائيـة سـيكون       

لتحــديات الاجتماعيــة والاقتــصادية وتعزيــز مــن أجــل التــصدي لالأمــم المتحــدة الأوســع نطاقــا 
 ،“مهورسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الج

 المبــادرات  في إطــار بهــا في الآونــة الأخــيرةجــرى القيــام بأهميــة الأعمــال الــتي وإذ تقــر  
تهريـب المهـاجرين    كافحـة   بم لمكافحة تهريب المهاجرين، وأعمال الفريـق العامـل المعـني         الإقليمية  

حـــدة لمكافحـــة الجريمـــة المنظمـــة  مـــؤتمر الـــدول الأطـــراف في اتفاقيـــة الأمـــم المت الـــذي أنـــشأه 
  ،)٨(، في دورته الخامسةالوطنية عبر
  

__________ 
 .vol. 2237, No. 39574 المرجع نفسه،   )٧(  

  )٨(   CTOC/COP/2010/17 ٥/٣، القرار.  
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فحة صنع الأسـلحة    تعزيز الانضمام إلى بروتوكول مكا    ب المتعلق القرار   وإذ تعيد تأكيد    
الناريــة وأجزائهــا ومكوناتهــا وذخيرتهــا والاتجــار بهــا، بــصورة غــير مــشروعة، المكمــل لاتفاقيــة    

المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، وتعزيـز تنفيـذ ذلـك البروتوكـول، الــذي            الأمـم 
، ظمـة عـبر الوطنيـة     اتخذه مـؤتمر الـدول الأطـراف في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المن                  

 ،)٩(دورته السادسة في

إنشاء الأمين العام لفرقة عمـل منظومـة الأمـم المتحـدة المعنيـة              تلاحظ مع التقدير    وإذ    
بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات من أجل إرساء نهج فعـال وشـامل               

ــة ا    ــة المنظمـ ــدة إزاء الجريمـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــار منظومـ ــار   في إطـ ــة والاتجـ ــدود الوطنيـ ــابرة للحـ لعـ
بالمخدرات، وإذ تعيد تأكيـد مـا للـدول الأعـضاء مـن دور بـالغ الأهميـة في هـذا الـصدد، علـى                         

  النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة،
لجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية،     ل إزاء الآثار السلبية     وإذ تعرب عن بالغ قلقها      

 علـى والمخدرات والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والاتجار بهـم،         في ذلك تهريب البشر      بما
  التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان، وإزاء ازدياد تعرض الدول لتلك الجريمة،

 بأهمية منع جرائم الشباب ودعم تأهيل الجناة الشباب وإعـادة إدمـاجهم             واقتناعا منها   
ود، بما في ذلك الجهود المبذولة لمنـع تكـرار وقـوعهم            في المجتمع وحماية الأطفال الضحايا والشه     

، وتلبيــة احتياجــات أطفــال الــسجناء، وإذ تؤكــد ضــرورة أن تراعــى في ذلــك   للجريمــةضــحية 
حقوق الإنسان ومصلحة الأطفال والـشباب في المقـام الأول، علـى النحـو المطلـوب في اتفاقيـة                   

ينطبق ذلك، وفي معايير الأمم المتحـدة       حيثما   ،)١١(وبروتوكوليها الاختياريين  )١٠(حقوق الطفل 
  وقواعدها الأخرى ذات الصلة بقضاء الأحداث، حسب الاقتضاء،

إزاء التحــــديات والأخطــــار الجــــسيمة الــــتي يمثلــــها الاتجــــار   وإذ يــــساورها القلــــق  
 ة ذلــك الاتجــار المــشروع بالأســلحة الناريــة وأجزائهــا ومكوناتهــا وذخيرتهــا، وإزاء صــل       غــير

 للجريمة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، بمـا في ذلـك الاتجـار بالمخـدرات                   بالأشكال الأخرى 
  والأنشطة الإجرامية الأخرى، بما فيها الإرهاب،

  

__________ 
  )٩(   CTOC/COP/2010/17 ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول١٩ المؤرخ ٦/٢، القرار.  
 .vol. 1577, No. 27531المرجع نفسه،    )١٠(  

 .vols. 2171 and 2173, No. 27531 نفسه، المرجع   )١١(  
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، في بعــض الحــالات، بــين بعــض     القائمــةتالــصلاإزاء وإذ يــساورها بــالغ القلــق     
 تعزيــز ورةضــرالجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة والإرهــاب، وإذ تــشدد علــى   أشــكال

 الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والـدولي بهـدف تـدعيم سـبل مواجهـة           الأصعدةالتعاون على   
  ،المتنامي هذا التحدي

   إزاء تزايد تغلغل المنظمات الإجرامية وعائداتها في الاقتصاد،وإذ يساورها القلق  
ــسلّ   ــابرة للحــدو      موإذ ت ــة الع ــة المنظم ــاذ إجــراءات لمكافحــة الجريم ــأن اتخ ــة  ب د الوطني

نــع الجريمــة لم بــشكل جمــاعيالعمــل ضــرورة والإرهــاب مــسؤولية عامــة ومــشتركة، وإذ تؤكــد 
  ،تهاالمنظمة العابرة للحدود الوطنية والفساد والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومكافح

مـــة العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة    علـــى وجـــوب التـــصدي للجريمـــة المنظ   وإذ تـــشدد   
قـانون، في إطـار اسـتجابة شـاملة         دأ سـيادة الـدول ووفقـا لـسيادة ال         الاحترام الكامـل لمب ـ    ظل في
 تعزيـز حقـوق الإنـسان وتهيئـة ظـروف        عـن طريـق    حلـول دائمـة      تـشجيع التوصـل إلى    أجل   من

  اجتماعية واقتصادية أكثر إنصافا،
الأنواع المهـددة  تجـار ب ـ الجـرائم البيئيـة، ومـن بينـها الا    إزاء  وإذ تعرب عـن بـالغ قلقهـا      
وإذ تـشدد    من الحيوانات والنباتـات البريـة، حيثمـا ينطبـق ذلـك،              المحميةبالأنواع   و ،بالانقراض

وتـصدي  وذلـك بتعزيـز التعـاون الـدولي، وبنـاء القـدرات،       تلـك الجـرائم     على ضرورة مكافحة    
  إنفاذ القانون،سبيل بذل الجهود في لها والعدالة الجنائية 

اء، سياسـات شـاملة لمنـع    أن تـضع، حـسب الاقتـض   لـى   الـدول الأعـضاء ع     جعوإذ تش   
الجريمة تقوم على فهـم العوامـل المتعـددة الـتي تـؤدي إلى ارتكـاب الجـرائم، وأن تتـصدى لتلـك                       

  متكاملة، العوامل بطريقة
ــسلّ   ــضرورة موإذ ت ــة،      ب ــني بالمخــدرات والجريم ــم المتحــدة المع ــب الأم ــل مكت  أن يكف

 جميع الأولويـات الـتي حـددتها الجمعيـة          يتعلق بقدراته في مجال التعاون التقني، التوازن بين        ما في
  العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الصدد،

عنــصرا أساســيا في اســتراتيجيات أن تكــون لتنميــة الاجتماعيــة أنــه ينبغــي ل تــشددوإذ   
 تنمية الاقتصادية في جميع الدول،تعزيز منع الجريمة وتحقيق ال

 نظـرا  لمكافحة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة تـوفر،           بأن اتفاقية الأمم المتحدة   م  وإذ تسلّ   
لتعاون الدولي في مجالات منها تـسليم المجـرمين   لعضويتها وتطبيقها، أساسا هاما      تساع نطاق لا

 وتبادل المساعدة القانونية والمصادرة، وتـشكل في هـذا الـصدد أداة مفيـدة ينبغـي الاسـتعانة بهـا               
  ،بقدر أكبر
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ــة الأمــم  جميــع دول  ضــمان انــضمام رةضــرو وإذ تــضع في اعتبارهــا   العــالم إلى اتفاقي
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتهـا وتنفيـذها علـى نحـو تـام، وإذ تحـث                

  الدول الأطراف على الاستفادة من تلك الصكوك على نحو كامل وفعال،
ريمة نهجـا إقليميـا إزاء       باعتماد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والج       وإذ ترحب   

البرمجة يقوم على مواصلة المشاورات والشراكات على الـصعيدين الـوطني والإقليمـي، وبخاصـة               
ما يتعلق بتنفيذه، ويركز على ضمان استجابة المكتب على نحو مـستدام ومتـسق لأولويـات                 في

  الدول الأعضاء،
لمعـني بالمخـدرات والجريمـة       بالتقدم الذي أحرزه عموما مكتب الأمم المتحدة ا        تقروإذ    

 منـع   لك في مجـالات   ذفي تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة إلى الدول الأعضاء التي تطلب           
ــة الجنائيـــة  ــة المنظمـــة وغـــسل الأمـــوال والإرهـــاب   و الجريمـــة وإصـــلاح العدالـ الفـــساد والجريمـ

 حــسب  واختطــاف الأشــخاص والاتجــار بهــم، بمــا في ذلــك تقــديم الــدعم وتــوفير الحمايــة،          
الاتجار بالمخدرات والتعاون الدولي، مع إيـلاء       في مجالي   الاقتضاء، للضحايا وأسرهم والشهود و    

  تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية،لاهتمام خاص 
كتـب الأمـم المتحـدة المعـني        لم إزاء الحالـة الماليـة عمومـا         وإذ تكرر الإعراب عن قلقها      

  بالمخدرات والجريمة،
  بتقريـــر الأمــين العـــام الـــذي أعـــد عمـــلا بـــالقرار علمـــا مـــع التقـــديرتحــيط    - ١  

  ؛)١٢(٦٦/١٨١
 )١(اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة             أن    تأكيد تعيد  - ٢  

 الجريمـة المنظمـة      في مكافحـة   لمجتمع الدولي التي يستعين بها ا   أهم الأدوات    تمثل )٢(وبروتوكولاتها
  لوطنية؛العابرة للحدود ا

 أن عــدد الــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة      تلاحــظ مــع التقــدير    - ٣  
 علـى   يـدل بوضـوح   دولـة، ممـا     ثـنين وسـبعين     اوبلغ مائـة     )٦(لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية    

  الوطنية؛العابرة للحدود  المجتمع الدولي بمكافحة الجريمة المنظمة التزام
لــتي لم تــصدق علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة   الــدول الأعــضاء ا تحــث  - ٤  

ــة الفـــساد     ــدة لمكافحـ ــة الأمـــم المتحـ ــا واتفاقيـ ــة وبروتوكولاتهـ ــة عـــبر الوطنيـ ــة المنظمـ  )٣(الجريمـ
 علــى النظــر ، بعــدتنــضم إليهــالم والاتفاقيــات والبروتوكــولات الدوليــة المتعلقــة بالإرهــاب أو  

__________ 
  )١٢(   A/67/156. 
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والـدول الموقعـة    بروتوكـولات   لوا اتتفاقي ـلااتلـك   الدول الأطـراف في      وتحث ،بذلك القيام في
  على بذل جهود في سبيل تنفيذها التام؛عليها 

ليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة            لآ ضرورة الاعتماد العاجـل      تؤكد  - ٥  
 الأطــراف علــى دف مــساعدة الــدولبهــ، المكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة وبروتوكولاتهــ

  في هـذا المـسعى     الانخـراط  الدول الأطراف علـى مواصـلة        وتحثتوكولاتها،  بروتنفيذ الاتفاقية و  
الحكــومي الــدولي الــتي أنجزهــا بالفعــل الفريــق العامــل   ، علــى أســاس الأعمــالنحــو فعــال علــى

 الجريمــة المنظمــة عــبر  تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــةباســتعراضالمعــني  المفتــوح العــضوية
 الــدول الأعــضاء ومكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات شجعوتــبروتوكولاتهــا، الوطنيــة و

 لأغراض تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها، بحيث تأخـذ        ة التقني تقديم المساعدة والجريمة على تيسير    
 ؛المرجعية الشاملة للتقييم الذاتي القائمة نها، مغراض عدةعتبارها الأدوات التي وُضعت لأفي ا

ــل تلاحــظ مــع التقــدير    - ٦   ــق عم ــكــومي الحبراء الخــ فري ــوح بــاب  المدولي ال فت
 للــدولالــتي تكفــل سبل الــالعــضوية لإجــراء دراســة شــاملة عــن مــشكلة الجــرائم الإلكترونيــة و 

ها، بمــــا يــــشمل تبــــادل المعلومــــات الأعــــضاء والمجتمــــع الــــدولي والقطــــاع الخــــاص مواجهتــــ
اون الـدولي، بهـدف دراسـة       التشريعات الوطنية وأفضل الممارسات والمساعدة التقنيـة والتع ـ        عن

 للجـرائم    القائمة للتصدي  تعزيز الإجراءات القانونية أو غيرها من الإجراءات      ل الخيارات المتاحة 
ــدة      ــراح إجــراءات جدي ــدولي، واقت ــوطني وال ــصعيدين ال ــى ال ــة، عل ــشأن في هــذا الإلكتروني  ،ال

 ن أجـل عـرض    م ـ فريق الخبراء علـى تحـسين جهـوده المبذولـة مـن أجـل إنجـاز أعمالـه و                   وتشجع
  اللجنة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛علىنتائج الدراسة في الوقت المناسب 

نـــع الجريمـــة والعدالـــة الجنائيـــة   أهميـــة برنـــامج الأمـــم المتحـــدة لم تعيـــد تأكيـــد  - ٧  
التــشجيع علــى اتخــاذ إجــراءات فعالــة لتعزيــز التعــاون الــدولي في مجــال منــع الجريمــة والعدالــة  في
ائية وأهمية العمل الذي يقوم به مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة في إطـار               الجن

الاضطلاع بولايته في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلـك التعـاون الـتقني مـع الـدول         
ا الأعضاء وتقديم الخدمات الاستشارية وغير ذلك من أشكال المساعدة إليهـا، بنـاء علـى طلبـه                
ها وعلى سبيل الأولوية العليا، والتنسيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة المختـصة المعنيـة ومكاتب ـ              

   أعمالها؛وتكميل
نهجـا  ، بما يتفق مع السياق الوطني لكل منها،         الدول الأعضاء بأن تتبع   توصي    - ٨  

وإلى  الأوليـة ييمـات   تقالالعدالة الجنائيـة، اسـتنادا إلى       إصلاح  شاملا ومتكاملا إزاء منع الجريمة و     
 سياســات وأن تــضع، ةلــا، مــع التركيــز علــى جميــع قطاعــات نظــام العد الــتي تم جمعهــاالبيانــات
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، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات          الجريمة نعبم كفيلةواستراتيجيات وبرامج   
  ؛الغرض ذاوالجريمة أن يقدم إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، المساعدة التقنية له

يراعـي    جميع الدول على وضع خطط عمل وطنية ومحلية لمنع الجريمة بما           تشجع  - ٩  
على نحو شامل ومتكامل وقائم على المشاركة جملة أمور منها العوامل التي تجعـل بعـض الـسكان     

 هذه الخطط إلى أفـضل الأدلـة        أن تستند  وعلى كفالة ،  أو الجريمة /والأماكن أكثر عرضة للأذى و    
ــسليمةمارســــات والم  ـــالــ ــرورة اعتبـ ــوافرة، وتؤكــــد ضــ ــزءا لا  المتــ ــة جــ ــزأ  ار منــــع الجريمــ يتجــ
  ؛الدول الاستراتيجيات التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع من

ــا   تهيــب  - ١٠   ــز جهوده ــدول الأعــضاء تعزي ــاون بال ــى  للتع ــضاء، عل ، حــسب الاقت
لإقليمــي والــدولي، علــى التــصدي بفعاليــة للجريمــة   الثنــائي ودون الإقليمــي وامــن الــصعد كــل

  الوطنية؛ المنظمة العابرة للحدود
خـدرات والجريمـة تعزيـز جهـوده،         إلى مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالم          تطلب  - ١١  

تقـــديم المـــساعدة التقنيـــة والخـــدمات في مجـــال ة وفي نطـــاق ولايتـــه، تاحـــحـــدود المـــوارد الم في
برامجه الإقليمية ودون الإقليمية على نحو منسق مـع الـدول الأعـضاء             لتنفيذ  اللازمة  الاستشارية  

  والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية؛
 إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة أن يواصـل،      أيضا تطلب  - ١٢  

 مجـالي منـع   في نطاق ولايته، تقـديم المـساعدة التقنيـة إلى الـدول الأعـضاء، بنـاء علـى طلبـها، في              
ــز قــدرات    ــة تعزي ــة، بغي ــة الجنائي ــة ةنظمــأالجريمــة والعدال ــة علــى التحقيــق   العدال ــة الوطني الجنائي

  وحمايــة حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية الجــرائم بجميــع أشــكالها ومقاضــاة مرتكبيهــا  في
يـة  ؛ وضمان الحصول على مـساعدة قانون      لضحايا والشهود للمدعى عليهم والمصالح المشروعة ل    

  فعالة في نظم العدالة الجنائية؛
 الـذي عقـد     )١٣(تهريب المهـاجرين  كافحة   بتقرير الفريق العامل المعني بم     ترحب  - ١٣  

، وتـشجع الـدول الأطـراف       ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ١مـايو إلى    / أيـار  ٣٠في فيينا في الفترة مـن       
 ؛هفيعلى تنفيذ التوصيات الواردة 

 بالمخــدرات والجريمــة علــى مواصــلة تقــديم مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني تحــث  - ١٤  
ــن أجــل مكافح ــ     ــضاء م ــدول الأع ــة إلى ال ــساعدة التقني ــاب    الم ــل الإره ــوال وتموي ة غــسل الأم

وعائـدات الجريمـة وتمويـل الإرهـاب، وفقـا           طريق البرنامج العـالمي لمكافحـة غـسل الأمـوال          عن
يا، بمـا يـشمل، حيثمـا ينطبـق     والمعايير المقبولة دولذات الصلة بالموضوع لصكوك الأمم المتحدة    

__________ 
  )١٣(   CTOC/COP/WG.7/2012/6.  
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ذلــك، التوصــيات الــصادرة عــن الهيئــات الحكوميــة الدوليــة المعنيــة، ومنــها فرقــة العمــل المعنيــة   
، بالإجراءات المالية، والمبادرات التي اتخذتها المنظمات الإقليميـة والأقاليميـة والمتعـددة الأطـراف         

  الأموال؛ لمكافحة غسلفي هذا الصدد، 
لأعضاء علـى تعزيـز التعـاون الثنـائي والإقليمـي والـدولي لإتاحـة                الدول ا  ثتح  - ١٥  

 الفـساد إلى بلـدانها الأصـلية، بنـاء علـى       عن طريق إعادة الأصول المكتسبة بطريقة غير مشروعة       
طلبها، وفقا للأحكـام المتعلقـة باسـتعادة الأصـول مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد،                      

  مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة            تطلـب إلى   منـها، و   الخـامس وبخاصة الفصل   
 كــل مــن الــصعديواصــل، في إطــار ولايتــه الحاليــة، تقــديم المــساعدة للجهــود المبذولــة علــى   أن

لذلك الغرض، وتحـث أيـضا الـدول الأعـضاء علـى مكافحـة الفـساد           الدوليالثنائي والإقليمي و  
  وغسل عائداته والمعاقبة عليهما؛

الــدول الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد أن تقــوم  ب تهيــب  - ١٦  
 مـساعدة قانونيـة     الحـصول علـى   طلبات  ص وفي الوقت المناسب، في تنفيذ       بالنظر، على نحو خا   

ــة ــةمتبادل ــصلة، ولا ســيما تلــك   دولي ــا،    المت ــشرق الأوســط وشمــال أفريقي ــة في ال ــدول المعني  بال
، وأن تكفـل أن تكـون لـدى     بـشأنها إجراء عاجلاتخاذ تاج إلى   الدول الأخرى الطالبة التي تح    وب

 مـوارد كافيـة لتنفيـذ تلـك الطلبـات، مـع مراعـاة               المقدمـة للطلـب   السلطات المختصة في الـدول      
  التنمية والاستقرار المستدامين؛الأهمية الخاصة لاستعادة تلك الأصول من أجل تحقيق

 يواصـل تعزيـز   أن   المخـدرات والجريمـة   إلى مكتب الأمم المتحدة المعني ب     تطلب    - ١٧  
ــة   ي والإقليمــالتعــاون الــدولي ــشبكات الإقليمي ــها تيــسير تطــوير ال ــة في بطــرق من ــدان  العامل مي

ــانوني والمجــالتعــاون في ال ــانون في  الق ــاذ الق ــابرة    بهــدف مجــال إنف مكافحــة الجريمــة المنظمــة الع
 بوسـائل منـها   تلـك الـشبكات  يـع   جمالتعاون بين   تعزيز   اقتضى الأمر، و   حيثماللحدود الوطنية،   

  ؛تقديم المساعدة التقنية حيثما دعت الحاجة لذلك
ات والجريمــة علــى زيــادة تعاونــه  مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدر  تحــث  - ١٨  

المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية المكلفة بولايات لها صـلة بالجريمـة              مع
وتعزيـز  دود الوطنية، حسب الاقتـضاء، مـن أجـل تبـادل أفـضل الممارسـات               المنظمة العابرة للح  

  ؛ لكل من تلك المنظمات النسبية الفريدةالميزةوالاستفادة من التعاون 
دة المعــني بالمخــدرات والجريمــة بــالجهود الــتي يبــذلها مكتــب الأمــم المتح ــ تنــوه  - ١٩  

 يـز قـدراتها علـى منـع الاختطـاف         أجل مساعدة الدول الأعضاء على تطـوير إمكاناتهـا وتعز          من
، وتطلــب إلى المكتــب أن يواصــل تقــديم المــساعدة التقنيــة تعزيــزا للتعــاون الــدولي،    ومكافحتــه

  المتنامية؛ وبخاصة تبادل المساعدة القانونية، من أجل التصدي بفعالية لهذه الجريمة الخطيرة
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التي جرى تحديـدها    وامة   إلى المسائل المستجدة المتعلقة بالسياسة الع      توجه النظر   - ٢٠  
، )١٢(في تقرير الأمين العام عن تنفيذ ولايات برنامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة         

أنشطة التعاون التقني التي يـضطلع بهـا مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني                مع الإشارة بصفة خاصة إلى      
واسـتخدام تكنولوجيـات    م الإلكترونيـة    بالمخدرات والجريمة، وبخاصة في مجالات القرصنة والجرائ      

 والاتجـار بالممتلكـات الثقافيـة والتـدفقات الماليـة           ،لالهمغذاء الأطفـال واسـت    ي ـمات الجديدة لإ  والمعل
بـأنواع الحيوانـات والنباتـات البريـة        الاتجـار غـير المـشروع       والجـرائم البيئيـة ومنـها        ،غير المـشروعة  

 وتـــدعو المكتـــب إلى أن يبحـــث،  المتعلقـــة بالهويـــة،الجـــرائمبالإضـــافة إلى المهـــددة بـــالانقراض، 
 قـــرار المجــــلس آخـــذا في الاعتبـــار ولايتـــه، ســـبل ووســـائل التـــصدي لتلـــك المـــسائل، نطـــاق في

  ؛٢٠١٥- ٢٠١٢  المتعلق باستراتيجية المكتب للفترة٢٠١٢/١٢الاقتصـادي والاجتمـاعي 
ــب  - ٢١   ــني بالمخــدرات والجريم ــ    تطل ــم المتحــدة المع ــب الأم ، يواصــلة أن إلى مكت

دقيقــة العلومــات المبيانــات والجمــع تــدعيم القيــام، بــصورة منتظمــة، ب ولايتــه الحاليــة، نطــاق في
، وتـشجع الـدول الأعـضاء بقـوة علـى تبـادل       قابلـة للمقارنـة وتحليلـها ونـشرها    الوثوق بهـا و   المو

   الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛تلك البيانات والمعلومات مع مكتب
يواصـل،  ن أ إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة    أيضا تطلب  ‐ ٢٢  

بالتعاون الوثيق مع الدول الأعـضاء، اسـتحداث الأدوات التقنيـة والمنهجيـة وتحليـل الاتجاهـات                 
ا الجريمــة ودعــم الــدول الأعــضاء  أجــل تعزيــز المعرفــة بالاتجاهــات الــتي تــسلكه  ودراســتها مــن 

في مجــالات محــددة، وبخاصــة في بعــدها العــابر     للجــرائم المناســبة للتــصدي  إعــداد التــدابير   في
  للحدود الوطنية، مع مراعاة ضرورة استخدام الموارد المتاحة على أفضل وجه ممكن؛

الــدول الأعــضاء والمنظمــات الدوليــة المعنيــة علــى وضــع اســتراتيجيات     تحــث  - ٢٣  
تــدابير أخــرى، بالتعــاون مــع برنــامج   يلــزم مــنوطنيــة وإقليميــة، حــسب الاقتــضاء، واتخــاذ مــا

المتحدة لمنع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، مـن أجـل التـصدي بـشكل فعـال للجريمـة المنظمـة                       الأمم
العابرة للحدود الوطنية، بمـا في ذلـك الاتجـار بالأشـخاص وتهريـب المهـاجرين وصـنع الأسـلحة                

  النارية والاتجار بها بشكل غير مشروع، وللفساد والإرهاب؛
الدول الأطـراف علـى اسـتخدام اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة                  تحث  - ٢٤  

ومكافحــة جميــع أشــكال وجوانــب منــع مجــال لتعــاون في  لتوســيع نطــاق االمنظمــة عــبر الوطنيــة
 إعـادة عائـدات تلـك الجـرائم      في وبخاصـة تجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل بها من جـرائم،          الا

 مــن الاتفاقيــة، وتــدعو  ١٤ مــن المــادة ٢صــحابها الــشرعيين، وفقــا للفقــرة  أو الممتلكــات إلى أ
تجـار بالممتلكـات الثقافيـة    جميـع أشـكال وجوانـب الا       عـن الدول الأطراف إلى تبادل المعلومات      

ــن جــرائم    ــا م ــصل به ــا يت ــا     وم ــة وغيره ــدابير الإداري ــسيق الت ــة، وإلى تن ــها الوطني ــا لقوانين ، وفق
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لاقتـضاء، مـن أجـل منـع هـذه الجـرائم وكـشفها في وقـت مبكـر                   التدابير المتخـذة، حـسب ا      من
  والمعاقبة عليها؛

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة علـى مواصـلة مـساعدة              تحث  - ٢٥  
ــها،    ــاء علــى طلب ــدول الأعــضاء، بن ــة    علــى ال مكافحــة الاتجــار غــير المــشروع بالأســلحة الناري

التعامــل مــع روابطــه  م الجهــود الــتي تبــذلها بهــدف  وأجزائهــا ومكوناتهــا وذخيرتهــا، وعلــى دع ــ
  لجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بوسائل منها المساعدة التقنية؛من الأشكال الأخرى با

ــدة الم    تعيـــد تأكيـــد   - ٢٦   ــة مكتـــب الأمـــم المتحـ عـــني بالمخـــدرات والجريمـــة   أهميـ
 مجال مكافحة الجريمة المنظمة العـابرة        في يالإقليمية في بناء القدرات على المستوى المحل       ومكاتبه

للحــدود الوطنيــة والاتجــار بالمخــدرات، وتحــث المكتــب علــى أن يراعــي، عنــدما يقــرر إغــلاق   
المكاتــب وتخصيــصها لمنــاطق أخــرى، أوجــه الــضعف القائمــة والمــشاريع المــضطلع بهــا والآثــار    

 العــابرة للحــدود الوطنيــة،  في مجــال مكافحــة الجريمــة المنظمــة، علــى الــصعيد الإقليمــي،المترتبـــة
وبخاصة في البلدان النامية، بهدف مواصلة توفير مستوى دعم فعال للجهود الوطنيـة والإقليميـة               

  ؛تالمجالاهذه المبذولة في 
الـدول الأعـضاء علـى دعـم مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات                    تشجع  - ٢٧  
ــة  ــة محــددة اله ــ  مــن أجــل  والجريم ــة،  نطــاقدف، في مواصــلة تقــديم مــساعدة تقني ــه الحالي  ولايت

أجل تعزيز قدرات الـدول المتـضررة، بنـاء علـى طلبـها، علـى مكافحـة القرصـنة في البحـر،                       من
 إنفـاذ القـانون   على إرسـاء تـدابير فعالـة لتـصدي هيئـات            بوسائل منها مساعدة الدول الأعضاء      

  القضائية؛  وتعزيز قدراتهاللقرصنة
ؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة       التقدم الذي أحرزه م    لاحظت   - ٢٨  

الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد        الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومؤتمر الـدول الأطـراف في اتفاقيـة             
اتفاقيـة الأمــم  ، وترحـب أيـضا بنتـائج الـدورة الـسادسة لمـؤتمر الأطـراف في        تنفيـذ ولايتيهمـا   في

  ؛الوطنيةبر المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع
الـــدول الأطـــراف علـــى مواصـــلة تقـــديم الـــدعم الكامـــل إلى مـــؤتمر   تـــشجع  - ٢٩  

الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومـؤتمر الـدول الأطـراف               
في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد، بمــا في ذلــك تقــديم المعلومــات إلى هــذين المــؤتمرين   

  ى الامتثال للمعاهدات؛مد عن
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 إلى الأمـــين العـــام أن يواصـــل تزويـــد مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني  تطلـــب  - ٣٠  
علــى نحــو فعــال تنفيــذ اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الكافيــة لكــي يعــزز بالمخــدرات والجريمــة بــالموارد 

يـضطلع،  لكـي   لمكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد و                 
 ولجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة      الأطـراف في الاتفـاقيتين  ات بمهام أمانة مؤتمر،  وفقا لولايته 

  ؛المخدرات ولجنة
مواصـلة    علـى     الأمم المتحدة لمكافحة الفساد    الدول الأطراف في اتفاقية    تحث  - ٣١  

راف في اتفاقيـة الأمـم   مـؤتمر الـدول الأط ـ   لآليـة الاسـتعراض الـتي اعتمـدها       تقديم الدعم الكامـل   
  ؛المتحدة لمكافحة الفساد

نـع الفـساد     الـدول الأعـضاء علـى التنفيـذ الكامـل للقـرارات المتعلقـة بم               تشجع  - ٣٢  
مؤتمر الدول الأطـراف في اتفاقيـة الأمـم         وبالتعاون الدولي وباسترداد الموجودات، التي اعتمدها       

 العمل الذي تضطلع به، في هذا الـصدد،       في دورته الرابعة، وعلى دعم    المتحدة لمكافحة الفساد    
  ؛هيئاته الفرعية القائمة

 التعـاون الـدولي في مكافحـة الجريمـة          تعزيز الدول الأطراف على     أيضا تشجع  - ٣٣  
المنظمة عبر الوطنية وعلى التنفيذ التام للقرارات التي اتخـذها مـؤتمر الـدول الأطـراف في اتفاقيـة                   

 ؛مة عبر الوطنية في دورته السادسةنظالأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الم

 يـدعّم  إلى مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة أن                طلبـها  تكرر  - ٣٤  
المساعدة التقنية التي يقدمها إلى الـدول الأعـضاء، بنـاء علـى طلبـها، وأن يعـزز التعـاون الـدولي              

ت والبروتوكــولات العالميــة تيــسير التــصديق علــى الاتفاقيــاب منــع الإرهــاب ومكافحتــه مجــال في
ــالقرار      المتعلقــة بالإرهــاب وتنفيــذها، بالتــشاور الوثيــق مــع لجنــة مجلــس الأمــن المنــشأة عمــلا ب

ــشأن مكافحـــة الإرهـــاب  ) ٢٠٠١ (١٣٧٣   الإســـهامومديريتـــها التنفيذيـــة، وأن يواصـــل   بـ
عـضاء إلى   أعمال فرقة العمل المعنية بالتنفيـذ في مجـال مكافحـة الإرهـاب، وتـدعو الـدول الأ                  في

  لايته؛لاضطلاع بوتزويد المكتب بالموارد الملائمة ل
 إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة أن يواصـل تقـديم               تطلب  - ٣٥  

الاعتبـار  إيـلاء   المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، لتعزيز سيادة القانون، مع             
لمعني بالتنسيق والمـوارد في مجـال سـيادة القـانون التـابع للأمانـة              لعمل الذي قام به الفريق ا     لأيضا  

  ؛المختصةالعامة وغيره من هيئات الأمم المتحدة 
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فريـق الخـبراء الحكـومي الـدولي المفتـوح بـاب        بتقريـر  تحيط علما مـع التقـدير     - ٣٦  
ــة الجنا    ــة في نظـــم العدالـ ــة ئالعـــضوية المعـــني بتعزيـــز ســـبل الحـــصول علـــى المـــساعدة القانونيـ يـ

ــن ــن     ع ــرة م ــا في الفت ــود في فيين ــه المعق ــاني ١٨ إلى ١٦اجتماع ــشرين الث ــوفمبر/ ت  )١٤(٢٠١١ ن

وترحــب باعتمــاد المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي لمبــادئ الأمــم المتحــدة وتوجيهاتهــا بــشأن     
  ؛)١٥(الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية

لتدابير المناسبة وبما يلائـم ظروفهـا الوطنيـة          الدول الأعضاء على اتخاذ ا     تشجع  - ٣٧  
مــن أجــل ضــمان نــشر معــايير وقواعــد الأمــم المتحــدة في مجــال منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة     

، بما في ذلك النظر في الأدلة والكتيبـات الـتي وضـعها وأصـدرها مكتـب                 ها وتطبيق هاواستخدام
  ندما ترى في ذلك ضرورة؛الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونشرها ع

ــب  - ٣٨   ــة      إلى تطل ــني بالمخــدرات والجريم ــم المتحــدة المع ــب الأم  أن يواصــل، مكت
دعـم تعزيـز    ،  الموجـودة في إطـار المـوارد      و الوثيـق معهـا     وبالتـشاور  مع الدول الأعـضاء    بالتعاون

اد مــواد  بمــا في ذلــك تحديــد المعــايير وإعــدالأدلــة الجنائيــةعلــوم القــدرات والمهــارات في ميــدان 
المبـادئ التوجيهيـة المفيـدة، والمـواد المرجعيـة           المساعدة التقنية كالأدلة وتجميعات الممارسـات أو      

ن يـشجع  أالعلمية أو المتعلقة بالتحاليل الجنائية لموظفي إنفاذ القانون وسلطات النيابـة العامـة، و            
ن أجل تعزيـز خـبراتهم    مالأدلة الجنائيةقليمية لمقدمي خدمات إشبكات واستدامة وييسر إنشاء   

   ومكافحتها؛العابرة للحدود الوطنيةوقدرتهم على منع الجريمة المنظمة 
  أهمية إتاحـة تمويـل كـاف وثابـت يمكـن التنبـؤ بـه لبرنـامج الأمـم                   تأكيد تكرر  - ٣٩  

الممنوحـة  لأولوية العليـا    طبقا ل يضطلع بولاياته كاملة،    كي  المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية      
مـا يتعلـق بتقـديم المزيـد مـن المـساعدة إلى              لطلـب المتزايـد علـى خدماتـه، وبخاصـة في          ل ووفقا هل

والبلــدان الخارجــة مــن التراعــات  البلــدان الناميــة والبلــدان الــتي تمــر اقتــصاداتها بمرحلــة انتقاليــة   
  مجال منع الجريمة وإصلاح العدالة الجنائية؛ في

ة والـستين   ثامن ـ الجمعية العامة في دورتهـا ال       إلى الأمين العام أن يقدم إلى      تطلب  - ٤٠  
تقريرا عن تنفيذ ولايات برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالـة الجنائيـة يـبين أيـضا المـسائل               

   الممكنة؛وسبل التصدي المتعلقة بالسياسة العامةالمستجدة 

__________ 
  )١٤(   E/CN.15/2012/17.  
 .٢٠١٢/١٥قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي    )١٥(  
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 ٤٠  الفقـرة   إلى الأمين العـام أن يـدرج في التقريـر المـشار إليـه في               أيضا تطلب  - ٤١  
أعلاه معلومـات عـن حالـة التـصديق علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر                 

  .الوطنية وبروتوكولاتها أو الانضمام إليها
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	وإذ تشير كذلك إلى أن الموضوع الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية سيكون ”إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية ضمن جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقا من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور“،
	وإذ تقر بأهمية الأعمال التي جرى القيام بها في الآونة الأخيرة في إطار المبادرات الإقليمية لمكافحة تهريب المهاجرين، وأعمال الفريق العامل المعني بمكافحة تهريب المهاجرين الذي أنشأه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في دورته الخامسة()،
	وإذ تعيد تأكيد القرار المتعلق بتعزيز الانضمام إلى بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها والاتجار بها، بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتعزيز تنفيذ ذلك البروتوكول، الذي اتخذه مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في دورته السادسة()،
	وإذ تلاحظ مع التقدير إنشاء الأمين العام لفرقة عمل منظومة الأمم المتحدة المعنية بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات من أجل إرساء نهج فعال وشامل في إطار منظومة الأمم المتحدة إزاء الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات، وإذ تعيد تأكيد ما للدول الأعضاء من دور بالغ الأهمية في هذا الصدد، على النحو المبين في ميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء الآثار السلبية للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك تهريب البشر والمخدرات والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والاتجار بهم، على التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان، وإزاء ازدياد تعرض الدول لتلك الجريمة،
	واقتناعا منها بأهمية منع جرائم الشباب ودعم تأهيل الجناة الشباب وإعادة إدماجهم في المجتمع وحماية الأطفال الضحايا والشهود، بما في ذلك الجهود المبذولة لمنع تكرار وقوعهم ضحية للجريمة، وتلبية احتياجات أطفال السجناء، وإذ تؤكد ضرورة أن تراعى في ذلك حقوق الإنسان ومصلحة الأطفال والشباب في المقام الأول، على النحو المطلوب في اتفاقية حقوق الطفل() وبروتوكوليها الاختياريين()، حيثما ينطبق ذلك، وفي معايير الأمم المتحدة وقواعدها الأخرى ذات الصلة بقضاء الأحداث، حسب الاقتضاء،
	وإذ يساورها القلق إزاء التحديات والأخطار الجسيمة التي يمثلها الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها، وإزاء صلة ذلك الاتجار بالأشكال الأخرى للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والأنشطة الإجرامية الأخرى، بما فيها الإرهاب،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الصلات القائمة، في بعض الحالات، بين بعض أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب، وإذ تشدد على ضرورة تعزيز التعاون على الأصعدة الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي بهدف تدعيم سبل مواجهة هذا التحدي المتنامي،
	وإذ يساورها القلق إزاء تزايد تغلغل المنظمات الإجرامية وعائداتها في الاقتصاد،
	وإذ تسلّم بأن اتخاذ إجراءات لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب مسؤولية عامة ومشتركة، وإذ تؤكد ضرورة العمل بشكل جماعي لمنع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والفساد والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومكافحتها،
	وإذ تشدد على وجوب التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في ظل الاحترام الكامل لمبدأ سيادة الدول ووفقا لسيادة القانون، في إطار استجابة شاملة من أجل تشجيع التوصل إلى حلول دائمة عن طريق تعزيز حقوق الإنسان وتهيئة ظروف اجتماعية واقتصادية أكثر إنصافا،
	وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء الجرائم البيئية، ومن بينها الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض، وبالأنواع المحمية من الحيوانات والنباتات البرية، حيثما ينطبق ذلك، وإذ تشدد على ضرورة مكافحة تلك الجرائم وذلك بتعزيز التعاون الدولي، وبناء القدرات، وتصدي العدالة الجنائية لها وبذل الجهود في سبيل إنفاذ القانون،
	وإذ تشجع الدول الأعضاء على أن تضع، حسب الاقتضاء، سياسات شاملة لمنع الجريمة تقوم على فهم العوامل المتعددة التي تؤدي إلى ارتكاب الجرائم، وأن تتصدى لتلك العوامل بطريقة متكاملة،
	وإذ تسلّم بضرورة أن يكفل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في ما يتعلق بقدراته في مجال التعاون التقني، التوازن بين جميع الأولويات التي حددتها الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الصدد،
	وإذ تشدد أنه ينبغي للتنمية الاجتماعية أن تكون عنصرا أساسيا في استراتيجيات تعزيز منع الجريمة وتحقيق التنمية الاقتصادية في جميع الدول،
	وإذ تسلّم بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية توفر، نظرا لاتساع نطاق عضويتها وتطبيقها، أساسا هاما للتعاون الدولي في مجالات منها تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية والمصادرة، وتشكل في هذا الصدد أداة مفيدة ينبغي الاستعانة بها بقدر أكبر،
	وإذ تضع في اعتبارها ضرورة ضمان انضمام جميع دول العالم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها وتنفيذها على نحو تام، وإذ تحث الدول الأطراف على الاستفادة من تلك الصكوك على نحو كامل وفعال،
	وإذ ترحب باعتماد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة نهجا إقليميا إزاء البرمجة يقوم على مواصلة المشاورات والشراكات على الصعيدين الوطني والإقليمي، وبخاصة في ما يتعلق بتنفيذه، ويركز على ضمان استجابة المكتب على نحو مستدام ومتسق لأولويات الدول الأعضاء،
	وإذ تقر بالتقدم الذي أحرزه عموما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة إلى الدول الأعضاء التي تطلب ذلك في مجالات منع الجريمة وإصلاح العدالة الجنائية والفساد والجريمة المنظمة وغسل الأموال والإرهاب واختطاف الأشخاص والاتجار بهم، بما في ذلك تقديم الدعم وتوفير الحماية، حسب الاقتضاء، للضحايا وأسرهم والشهود وفي مجالي الاتجار بالمخدرات والتعاون الدولي، مع إيلاء اهتمام خاص لتسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية،
	وإذ تكرر الإعراب عن قلقها إزاء الحالة المالية عموما لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،
	1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام الذي أعد عملا بالقرار 66/181()؛
	2 - تعيد تأكيد أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(1) وبروتوكولاتها(2) تمثل أهم الأدوات التي يستعين بها المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛
	3 - تلاحظ مع التقدير أن عدد الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(6) بلغ مائة واثنين وسبعين دولة، مما يدل بوضوح على التزام المجتمع الدولي بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛
	4 - تحث الدول الأعضاء التي لم تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(3) والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب أو لم تنضم إليها بعد، على النظر في القيام بذلك، وتحث الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات والبروتوكولات والدول الموقعة عليها على بذل جهود في سبيل تنفيذها التام؛
	5 - تؤكد ضرورة الاعتماد العاجل لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، بهدف مساعدة الدول الأطراف على تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها، وتحث الدول الأطراف على مواصلة الانخراط في هذا المسعى على نحو فعال، على أساس الأعمال التي أنجزها بالفعل الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها، وتشجع الدول الأعضاء ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تيسير تقديم المساعدة التقنية لأغراض تنفيذ الاتفاقية وبروتوكولاتها، بحيث تأخذ في اعتبارها الأدوات التي وُضعت لأغراض عدة، منها القائمة المرجعية الشاملة للتقييم الذاتي؛
	6 - تلاحظ مع التقدير عمل فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية لإجراء دراسة شاملة عن مشكلة الجرائم الإلكترونية والسبل التي تكفل للدول الأعضاء والمجتمع الدولي والقطاع الخاص مواجهتها، بما يشمل تبادل المعلومات عن التشريعات الوطنية وأفضل الممارسات والمساعدة التقنية والتعاون الدولي، بهدف دراسة الخيارات المتاحة لتعزيز الإجراءات القانونية أو غيرها من الإجراءات القائمة للتصدي للجرائم الإلكترونية، على الصعيدين الوطني والدولي، واقتراح إجراءات جديدة في هذا الشأن، وتشجع فريق الخبراء على تحسين جهوده المبذولة من أجل إنجاز أعماله ومن أجل عرض نتائج الدراسة في الوقت المناسب على اللجنة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
	7 - تعيد تأكيد أهمية برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في التشجيع على اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز التعاون الدولي في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وأهمية العمل الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار الاضطلاع بولايته في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلك التعاون التقني مع الدول الأعضاء وتقديم الخدمات الاستشارية وغير ذلك من أشكال المساعدة إليها، بناء على طلبها وعلى سبيل الأولوية العليا، والتنسيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة المختصة المعنية ومكاتبها وتكميل أعمالها؛
	8 - توصي الدول الأعضاء بأن تتبع، بما يتفق مع السياق الوطني لكل منها، نهجا شاملا ومتكاملا إزاء منع الجريمة وإصلاح العدالة الجنائية، استنادا إلى التقييمات الأولية وإلى البيانات التي تم جمعها، مع التركيز على جميع قطاعات نظام العدالة، وأن تضع سياسات واستراتيجيات وبرامج كفيلة بمنع الجريمة، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقدم إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، المساعدة التقنية لهذا الغرض؛
	9 - تشجع جميع الدول على وضع خطط عمل وطنية ومحلية لمنع الجريمة بما يراعي على نحو شامل ومتكامل وقائم على المشاركة جملة أمور منها العوامل التي تجعل بعض السكان والأماكن أكثر عرضة للأذى و/أو الجريمة، وعلى كفالة أن تستند هذه الخطط إلى أفضل الأدلة والممارسات السليمة المتوافرة، وتؤكد ضرورة اعتبار منع الجريمة جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجيات التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع الدول؛
	10 - تهيب بالدول الأعضاء تعزيز جهودها للتعاون، حسب الاقتضاء، على كل من الصعد الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدولي، على التصدي بفعالية للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية؛
	11 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تعزيز جهوده، في حدود الموارد المتاحة وفي نطاق ولايته، في مجال تقديم المساعدة التقنية والخدمات الاستشارية اللازمة لتنفيذ برامجه الإقليمية ودون الإقليمية على نحو منسق مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية المعنية؛
	12 - تطلب أيضا إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، في نطاق ولايته، تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية، بغية تعزيز قدرات أنظمة العدالة الجنائية الوطنية على التحقيق في الجرائم بجميع أشكالها ومقاضاة مرتكبيها وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمدعى عليهم والمصالح المشروعة للضحايا والشهود؛ وضمان الحصول على مساعدة قانونية فعالة في نظم العدالة الجنائية؛
	13 - ترحب بتقرير الفريق العامل المعني بمكافحة تهريب المهاجرين() الذي عقد في فيينا في الفترة من 30 أيار/مايو إلى 1 حزيران/يونيه 2012، وتشجع الدول الأطراف على تنفيذ التوصيات الواردة فيه؛
	14 - تحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مواصلة تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال وعائدات الجريمة وتمويل الإرهاب، وفقا لصكوك الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع والمعايير المقبولة دوليا، بما يشمل، حيثما ينطبق ذلك، التوصيات الصادرة عن الهيئات الحكومية الدولية المعنية، ومنها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، والمبادرات التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، في هذا الصدد، لمكافحة غسل الأموال؛
	15 - تحث الدول الأعضاء على تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لإتاحة إعادة الأصول المكتسبة بطريقة غير مشروعة عن طريق الفساد إلى بلدانها الأصلية، بناء على طلبها، وفقا للأحكام المتعلقة باستعادة الأصول من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصل الخامس منها، وتطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، في إطار ولايته الحالية، تقديم المساعدة للجهود المبذولة على كل من الصعد الثنائي والإقليمي والدولي لذلك الغرض، وتحث أيضا الدول الأعضاء على مكافحة الفساد وغسل عائداته والمعاقبة عليهما؛
	16 - تهيب بالدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أن تقوم بالنظر، على نحو خاص وفي الوقت المناسب، في تنفيذ طلبات الحصول على مساعدة قانونية متبادلة دولية، ولا سيما تلك المتصلة بالدول المعنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالدول الأخرى الطالبة التي تحتاج إلى اتخاذ إجراء عاجل بشأنها، وأن تكفل أن تكون لدى السلطات المختصة في الدول المقدمة للطلب موارد كافية لتنفيذ تلك الطلبات، مع مراعاة الأهمية الخاصة لاستعادة تلك الأصول من أجل تحقيق التنمية والاستقرار المستدامين؛
	17 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل تعزيز التعاون الدولي والإقليمي بطرق منها تيسير تطوير الشبكات الإقليمية العاملة في ميدان التعاون في المجال القانوني وفي مجال إنفاذ القانون بهدف مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، حيثما اقتضى الأمر، وتعزيز التعاون بين جميع تلك الشبكات بوسائل منها تقديم المساعدة التقنية حيثما دعت الحاجة لذلك؛
	18 - تحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على زيادة تعاونه مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية والإقليمية المكلفة بولايات لها صلة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، حسب الاقتضاء، من أجل تبادل أفضل الممارسات وتعزيز التعاون والاستفادة من الميزة النسبية الفريدة لكل من تلك المنظمات؛
	19 - تنوه بالجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل مساعدة الدول الأعضاء على تطوير إمكاناتها وتعزيز قدراتها على منع الاختطاف ومكافحته، وتطلب إلى المكتب أن يواصل تقديم المساعدة التقنية تعزيزا للتعاون الدولي، وبخاصة تبادل المساعدة القانونية، من أجل التصدي بفعالية لهذه الجريمة الخطيرة المتنامية؛
	20 - توجه النظر إلى المسائل المستجدة المتعلقة بالسياسة العامة والتي جرى تحديدها في تقرير الأمين العام عن تنفيذ ولايات برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية(12)، مع الإشارة بصفة خاصة إلى أنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبخاصة في مجالات القرصنة والجرائم الإلكترونية واستخدام تكنولوجيات المعلومات الجديدة لإيذاء الأطفال واستغلالهم، والاتجار بالممتلكات الثقافية والتدفقات المالية غير المشروعة، والجرائم البيئية ومنها الاتجار غير المشروع بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالهوية، وتدعو المكتب إلى أن يبحث، في نطاق ولايته، سبل ووسائل التصدي لتلك المسائل، آخذا في الاعتبار قرار المجـلس الاقتصـادي والاجتمـاعي 2012/12 المتعلق باستراتيجية المكتب للفترة 2012-2015؛
	21 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، في نطاق ولايته الحالية، القيام، بصورة منتظمة، بتدعيم جمع البيانات والمعلومات الدقيقة والموثوق بها والقابلة للمقارنة وتحليلها ونشرها، وتشجع الدول الأعضاء بقوة على تبادل تلك البيانات والمعلومات مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛
	22 - تطلب أيضا إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء، استحداث الأدوات التقنية والمنهجية وتحليل الاتجاهات ودراستها من أجل تعزيز المعرفة بالاتجاهات التي تسلكها الجريمة ودعم الدول الأعضاء في إعداد التدابير المناسبة للتصدي للجرائم في مجالات محددة، وبخاصة في بعدها العابر للحدود الوطنية، مع مراعاة ضرورة استخدام الموارد المتاحة على أفضل وجه ممكن؛
	23 - تحث الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية على وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية، حسب الاقتضاء، واتخاذ ما يلزم من تدابير أخرى، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، من أجل التصدي بشكل فعال للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وصنع الأسلحة النارية والاتجار بها بشكل غير مشروع، وللفساد والإرهاب؛
	24 - تحث الدول الأطراف على استخدام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لتوسيع نطاق التعاون في مجال منع ومكافحة جميع أشكال وجوانب الاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل بها من جرائم، وبخاصة في إعادة عائدات تلك الجرائم أو الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين، وفقا للفقرة 2 من المادة 14 من الاتفاقية، وتدعو الدول الأطراف إلى تبادل المعلومات عن جميع أشكال وجوانب الاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل بها من جرائم، وفقا لقوانينها الوطنية، وإلى تنسيق التدابير الإدارية وغيرها من التدابير المتخذة، حسب الاقتضاء، من أجل منع هذه الجرائم وكشفها في وقت مبكر والمعاقبة عليها؛
	25 - تحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مواصلة مساعدة الدول الأعضاء، بناء على طلبها، على مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وذخيرتها، وعلى دعم الجهود التي تبذلها بهدف التعامل مع روابطه بالأشكال الأخرى من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بوسائل منها المساعدة التقنية؛
	26 - تعيد تأكيد أهمية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومكاتبه الإقليمية في بناء القدرات على المستوى المحلي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات، وتحث المكتب على أن يراعي، عندما يقرر إغلاق المكاتب وتخصيصها لمناطق أخرى، أوجه الضعف القائمة والمشاريع المضطلع بها والآثار المترتبـة، على الصعيد الإقليمي، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وبخاصة في البلدان النامية، بهدف مواصلة توفير مستوى دعم فعال للجهود الوطنية والإقليمية المبذولة في هذه المجالات؛
	27 - تشجع الدول الأعضاء على دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل مواصلة تقديم مساعدة تقنية محددة الهدف، في نطاق ولايته الحالية، من أجل تعزيز قدرات الدول المتضررة، بناء على طلبها، على مكافحة القرصنة في البحر، بوسائل منها مساعدة الدول الأعضاء على إرساء تدابير فعالة لتصدي هيئات إنفاذ القانون للقرصنة وتعزيز قدراتها القضائية؛
	28 -  تلاحظ التقدم الذي أحرزه مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في تنفيذ ولايتيهما، وترحب أيضا بنتائج الدورة السادسة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
	29 - تشجع الدول الأطراف على مواصلة تقديم الدعم الكامل إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بما في ذلك تقديم المعلومات إلى هذين المؤتمرين عن مدى الامتثال للمعاهدات؛
	30 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالموارد الكافية لكي يعزز على نحو فعال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولكي يضطلع، وفقا لولايته، بمهام أمانة مؤتمرات الأطراف في الاتفاقيتين ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ولجنة المخدرات؛
	31 - تحث الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  على مواصلة تقديم الدعم الكامل لآلية الاستعراض التي اعتمدها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛
	32 - تشجع الدول الأعضاء على التنفيذ الكامل للقرارات المتعلقة بمنع الفساد وبالتعاون الدولي وباسترداد الموجودات، التي اعتمدها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الرابعة، وعلى دعم العمل الذي تضطلع به، في هذا الصدد، هيئاته الفرعية القائمة؛
	33 - تشجع أيضا الدول الأطراف على تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعلى التنفيذ التام للقرارات التي اتخذها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في دورته السادسة؛
	34 - تكرر طلبها إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يدعّم المساعدة التقنية التي يقدمها إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، وأن يعزز التعاون الدولي في مجال منع الإرهاب ومكافحته بتيسير التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية المتعلقة بالإرهاب وتنفيذها، بالتشاور الوثيق مع لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية، وأن يواصل الإسهام في أعمال فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، وتدعو الدول الأعضاء إلى تزويد المكتب بالموارد الملائمة للاضطلاع بولايته؛
	35 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، لتعزيز سيادة القانون، مع إيلاء الاعتبار أيضا للعمل الذي قام به الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون التابع للأمانة العامة وغيره من هيئات الأمم المتحدة المختصة؛
	36 - تحيط علما مع التقدير بتقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية المعني بتعزيز سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية عن اجتماعه المعقود في فيينا في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011() وترحب باعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية()؛
	37 - تشجع الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير المناسبة وبما يلائم ظروفها الوطنية من أجل ضمان نشر معايير وقواعد الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية واستخدامها وتطبيقها، بما في ذلك النظر في الأدلة والكتيبات التي وضعها وأصدرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ونشرها عندما ترى في ذلك ضرورة؛
	38 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، بالتعاون مع الدول الأعضاء وبالتشاور الوثيق معها وفي إطار الموارد الموجودة، دعم تعزيز القدرات والمهارات في ميدان علوم الأدلة الجنائية بما في ذلك تحديد المعايير وإعداد مواد المساعدة التقنية كالأدلة وتجميعات الممارسات أو المبادئ التوجيهية المفيدة، والمواد المرجعية العلمية أو المتعلقة بالتحاليل الجنائية لموظفي إنفاذ القانون وسلطات النيابة العامة، وأن يشجع وييسر إنشاء واستدامة شبكات إقليمية لمقدمي خدمات الأدلة الجنائية من أجل تعزيز خبراتهم وقدرتهم على منع الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ومكافحتها؛
	39 - تكرر تأكيد أهمية إتاحة تمويل كاف وثابت يمكن التنبؤ به لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية كي يضطلع بولاياته كاملة، طبقا للأولوية العليا الممنوحة له ووفقا للطلب المتزايد على خدماته، وبخاصة في ما يتعلق بتقديم المزيد من المساعدة إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان الخارجة من النزاعات في مجال منع الجريمة وإصلاح العدالة الجنائية؛
	40 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ ولايات برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يبين أيضا المسائل المستجدة المتعلقة بالسياسة العامة وسبل التصدي الممكنة؛
	41 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدرج في التقرير المشار إليه في الفقرة 40 أعلاه معلومات عن حالة التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها أو الانضمام إليها.

